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بعد الحمد الله سبحانه وتعالى، والصلاة والسلام على سیدنا 

محمد صلى االله علیه وسلم، نتوجه بجزیل الشكر وعظم الامتنان إلى 

أساتذتنا الكرام في كلیة الحقوق جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

والذین منحونا ثمرة خبراتهم وأكرمونا بجهودهم الطیبة بكل صدق 

.وأمانة

كما نتوجه بجزیل الشكر والتقدیر والمحبة إلى أستاذنا الفاضل 

"دخلافي سفیان"

على قبول الإشراف على هذه المذكرة

كما نتوجه بالشكر والتقدیر لأعضاء لجنة المناقشة الكرام 

.على تفضلهم بقراءة هذه المذكرة ومناقشتها

*  محمد و وسیم*



هدي في هذا العمل المتواضع أهدي ثمرة ج

إلى أبي وأمي الأعزاء أطال االله في أعمارهم 

وأدامهم االله ذخرا لنا إلى من أشد عضدي بهم 

إخوتي

*محمد*



أهدي ثمرة جهدي في هذا العمل المتواضع 

إنشاءالأعزاء أطال االله في أعمارهم والديإلى 

االله

أدامهم االلهتياخو أإلى 

* وسیم*
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مقدمة

یمارس الإنسان عدة نشاطات مختلفة بهدف تحقیق الربح الذي یضمن مقابلة تكالیف 

.خاصة لا یمكن للفرد القیام بها بمفردهالحیاة، إلا هناك مجموعة من النشاطات ذات طبیعة

نظرا لما تستلزم من رأسمال ضخم لتسییرها، ومن هنا ظهرت فكرة الشركة التي یسعى 

نظرا لحاجته للموارد الإنسان من خلالها ممارسة النشاطات الضخمة ذات رأسمال كبیر

.المالیة البدنیة

عرفت حتى في الشرائع إن فكرة الشركة في العمل المشترك لیست حدیثة، حیث 

القدیمة، وتعود نشأتها إلى قانون حمورابي في عهد البابلیین والذین عرفوا التمییز بین عقد 

.الشركة وعقد القرض

لقد كانت الشركة في بدایتها في شكل صورة تعاونیة فیتعاون الإنسان مع أفراد الأسرة 

ناتج عن تطور الفكر الإنساني والعشائر مع بعضها البعض وهذا یعني بصورتها الحالیة هي

كنظام ضد العصور الوسطى عندما زاد النشاط على مر العصور، وقد عرفت الشركة 

التجاري في الجمهوریات الإیطالیة، ومع تطور الحیاة الإقتصادیة منحت للشركات أهمیة 

لمیة كبیرة نظرا للدور الذي تلعبه في عملیة النهوض الإقتصادي مما جعلت التشریعات العا

من القانون المدني 416بتنظیمها تنظیما محكما بما فیه التشریع الجزائري حیث تنص المادة 

"الجزائري على ما یلي الشركة عقد بمقتضاه یلتزم شخصان طبیعیان أو إعتباریان أو :

أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقدیم حصة من عمل أو مال أو نقد، بهدف 

نتج أو تحقیق إقتصاد أو بلوغ هدف إقتصادي ذي منفعة مشتركة كما إقتسام الربح الذي ی

".یتحملون الخسائر التي قد تنتج عن ذلك

یستخلص من هذا التعریف أن الشركة عقد یجب أن تتوافر فیه الأركان العامة 

.والأركان الخاصة بالإضافة إلى هذا یجب إفراغ العقد في شكل خاص
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كل الآثار القانونیة التي تترتب على تكوین الشركة یبدو أن فكرة العقد لا تستوعب

ذلك لأن عقد الشركة لیس كغیره من العقود، لا یقتصر أثره على ترتیب إلتزامات على 

الشركاء في الشركة بل هو عقد ینشأ عنه في غالب الأحیان شخص إلى جانب الشركاء 

.وي الذي یتولد عنهبحیث أن كلمة الشركة تعني في نفس الوقت العقد والشخص المعن

غالبا لا نجد أي عارض بین مصالح الشركاء فإلتزاماتهم متماثلة كما یهدفون إلى 

وقسمتها، إلا أن المشرع  یتدخل بطریقة آمرة غایة وغرض مشترك ألا وهو تحقیق الأرباح 

تحقیقا لأهداف معینة، وكان من جراء هذا أن قیدت الحریة التعاقدیة في تنظیم الشركة 

ت النصوص المتعلقة بالنظام العام وأصبحت الشركة تتكون وفق نظام قانوني لا وفق وكثر 

مشیئة المتعاقدین یؤدي قیام الشركة إلى نشوء شخص قانوني جدید مما أدى ببعض الفقهاء 

.إلى إنكار صیغة العقد على الشركة وإعتبارها نظاما ما یستقل القانون بتحدیده

م القانوني فیمكن القول حسب الأستاذ الدكتور كما طه إذا أردنا إعطاء مفهوم للنظا

أن یتضمن مجموع قواعد قانونیة تهدف إلى غرض مشترك ویقتصر دور الأطراف عن 

.الإفصاح عن الرغبة في الانضمام إلیه

هذه الفكرة النظامیة رغم وجهتها الظاهرة لا تستبعد تمام الفكرة التقلیدیة لعقد الشركة 

ود، كما أن العقد لا یترتب علیه دائما نشوء الشخص المعنوي، إذ أن هناك ذلك أنه من العق

نوع من الشركات لا تتمتع بالشخصیة المعنویة وتحكمها إرادة الأطراف الحرة، لا مجموع 

أثران في قواعد قانونیة فرضها القانون، وما تجدر الإشارة  إلیه أن عامل العقد والنظام ی

.الشركة حسب نوعها

كات الأشخاص تحتفظ فكرة العقد بسلطانها بحیث یمتنع تعدیل شروط الشركة ففي شر 

إلا بإجماع الشركاء، أما شركات الأموال وبوجه خاص شركات المساهمة حیث یكون 
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إرادتها على الأقلیة، حیث تنقص تعدل من نصوص نظام الشركة وأن تفرض أنالأغلبیة 

.قدیة فإن لفكرة النظام الغلبة والسیادةالقواعد القانونیة الملزمة من الحریة التعا

:موضوع الدراسة-

.یتمثل موضوع الدراسة في خصوصیة مرحلة تأسیس عقد الشركة

:أهمیة الدراسة-

تتجلى أهمیة الموضوع في البحث في خصوصیة مرحلة تأسیس عقد الشركة 

ة تجاریة التجاریة، والموضوع ذو أهمیة بالغة سواء الأشخاص الراغبین في تأسیس شرك

.أو الإنضمام إلیها

:أسباب إختیار الموضوع-

تتجسد أسباب إختیار هذا الموضوع بالذات في تلك الرغبة الذاتیة في الإختصاص 

القانون الخاص من جهة، ومن جهة أخرى بسبب موضوعي ألا وهو خصوصیة مرحلة 

.تأسیس عقد الشركة التجاریة

:إشكالیة الموضوع-

عقد الشركة مرحلة جد حساسیة تترتب عدة آثار سواء على تعتبر مرحلة تأسیس

ما هي الإجراءات القانونیة :المؤسسین أو الغیر، وعلیه نطرح التساؤل التالي

وما هو جزاء تخلف هذه الأركان؟المفروضة لتأسیس عقد الشركة التجاریة؟  

:صعوبات الدراسة-

إنجاز هذا العمل كون من بین أهم الصعوبات التي إعترضت سبیلنا ونحن بصدد

الموضوع ذو أهمیة كبیرة ویستلزم دراسة معمقة من جمیع الجوانب ونظرا لتقیدها إلى حد ما 

.بشروط التي یجب أن تتوفر في المذكرة حیث وجهتنا صعوبة السیطرة والإلمام بالموضوع
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:منهج الدراسة-

مة التحلیلي لملائللإجابة عن الإشكالیة المطروحة إعتمدنا على المنهج الوصفي 

النصوص القانونیة بهدف إستقراء تختلف الأفكار المتعلقة الدراسات القانونیة وذلك بفحص

.مرحلة تأسیس عقد الشركة التجاریةب

:خطة الدراسة-

للإجابة عن الإشكالیة المطروحة قمنا بتقسیم هذا العمل إلى خطة ثنائیة تتمثل في 

.للموضوعفصلین أساسیین مسبوقین بمقدمة عامة

حیث تطرقنا في الفصل الأول إلى دراسة الجانب الموضوعي لإبرام عقد الشركة 

التجاریة، أما الفصل الثاني فقد 

.قمنا بدراسة الجانب الإجرائي لتأسیس عقد الشركة التجاریة



الفصل الأول 

الجانب الموضوعي في إبرام

عقد الشركة
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القانون التجاري من نظم المشرع الجزائري الشركات التجاریة في الكتاب الخامس من

الأحكام المشتركة بین كل الشركات التجاریة والأحكام متناولا840إلى المادة 544المادة 

القانون المدني الشركة من416والقواعد الخاصة بكل نوع على حدى، حیث عرف المادة 

تزم شخصان طبیعیان أو اعتباریین أو أكثر على لالشركة عقد بمقتضاه ی":بما یلي

المساهمة في نشاط مشترك بتقدیم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح 

الذي قد ینتج أو تحقیق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة كما یتحملون 

...."الخسائر التي تتجر عن ذلك

شخصین أو أكثر بهدف القیام بنشاط معین عقد بینحسب المادة فإن الشركة هو

وعلیه فإن عقد الشركة وكغیره من العقود یشترط توفر أركان أساسیة یقوم ،قیق الربحقصد تح

).المبحث الأول(علیها العقد والمتمثلة في الأركان الموضوعیة 

غیر أن الشركات التجاریة تقوم على اعتبارات شخصیة أو مالیة أو تجمع بینهما 

).الثانيالمبحث(سب طبیعة نشأة الشركة واستمراریتها حوذلك
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المبحث الأول

الأركان الموضوعیة في عقد الشركة

ن أن تتوافر فیه الأركاهلانعقادیلزم لذاأو أكثربأنها عقد بین شخصینتعرف الشركة

ل والسبب محال،الأهلیة،شكل العام والمتمثلة في الرضابالموضوعیة العامة لصحة العقود 

)المطلب الأول(

العقود، توجد توافرها في كل التي یجب ركان الموضوعیة العامةإلى جانب هذه الأ

)المطلب الثاني(رها لإنعقاده بالشكل الصحیح توافیلزمد الشركةقأركان موضوعیة خاصة بع

لالمطلب الأو

الأركان الموضوعیة العامة في عقد الشركة

نفسها الأركان ن الأركان الموضوعیة العامة الواجب توافرها في عقد الشركة هي إ

الفرع(الأهلیة ،)الفرع الأول(التي یقوم علیها كافة العقود الأخرى، والمتمثلة في الرضا 

.)الفرع الثالث(المحل والسبب ،)الثاني

الفرع الأول

الرضا

الشركاء فلا ینعقد هذا الأخیر إلا بتراضیهم على هي عقد بینالشركة بإعتبار أن

.فیشترط لانعقاد الشركة رضا الشركاء،1قد الشركةجمیع الشروط التي یتضمنها ع

أي رأس المال للشركة ،كما یجب أن ینصب هذا الرضا على جمیع شروط العقد

المتعاقدة ذات سلطان الإراداتویجب أن تكون هذه ،ها وكیفیة إدارتها وإلى غیر ذلكغرضو 

الثقافة للنشر دار،ة لأحكام العامة والخاصةنمقار فقهیة قضائیة دراسة ،الوسیط في الشركات التجاریةلي،یعزیز العك-1

.32، ص 2007،ندالأر ،والتوزیع
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في حالة زحیث یجو ه،كرایوب الإرادة كالغلط والتدلیس والإمن ععیبكامل لا یشوبها

امة وهذا طبق سان جوهریا یبلغ حدا من الجإبطال عقد إذا كالإكراهالغلط أو التدلیس أو 

.من قانون نفسه86من القانون المدني والمادة 82للمادة 

عن طریق هذا الرضالا یقوم عقد الشركة صحیحا إلا إذا رضي الشركاء به، ویتم

ین ینصب على شروط العقد جمیعا أي رأس المال الشركةإیجاب والقبول صادر من المتعاقد

.1ذلكرغیا إلى رضها وكیفیة إدارتهغو 

الغلط وهو من عیوب الرضا عیبكما یجب أن یكون الرضا سلیما حالیا من كل 

الاعتقاد بصحته أو عدم صحته ما لیس له صحیح وهو عیب من عیوب الرضا، وأن 

التدلیس والتي تمثل تضلیل الطرف لطرف اع أو یجتنب كل من رضا الطرفین الغش والخد

.حصول على رضاءهد الآخر قص

من القانون المدني، 90المادة غابن وفقایكون بعیدا عن الاستغلال والتكما یجب أن

.معیباه ئجعل معه رضاییب یطرأ على ذات المتعاقد ونفس و فعیوب رضا هي كل ع

الفرع الثاني

الأهلیة

كة لإبرام عقد الشر ة القانونیةالأهلیي ذشخصصادرا عنیجب أن یكون الرضا 

من قانون 40سنة كاملة حسب المادة 19الشخص البالغ أهلیة التصرفوتتمثل في

المدني، على أن یكون متمتعا بقواه العقلیة أي غیر سفیه، غیر معتوه، غیر مجنون ولم یكن 

.2یةمحجورًا علیه، وألا یكون إعترظ عارض من عوارض الأهل

نواع خاصة من أ،شركة الأموال،شركة الأشخاص،في الشركاتالشركات التجاریة لأحكام العامةطه،مصطفى كمال -1

.21ص ،2000، بیروت، دار المطبوعات الجامعیة،شركات

.م.من ق40المادة -2
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سنة من عمره أن یبرم عقد لشركة متى حصل على 18یجوز للقاصر الذي لم یبلغ 

..:القانون التجاريمن 5إذن من ذوي الشأن وهذا حسب المادة  أوإذن مسبق من والده "

."مجلس العائلة مصادق علیه من المحكمةعلى قرار من أوأمه 

قد الشركة فالأهلیة تمنح للشخص للشركاء لانعقاد عالأهلیةوعلیه یجب أن تتوفر 

ل ولم یحجر علیه قوهو سلیم العن الرشد سبلغ أحد المتعاقدین فإذاحق التصرف والالتزام، 

كان أهلا لإبرام عقد، أما إذ تبین أنه مجنون فیكون عقد الشركة باطلا بالنسبة إلیه وتختلف 

.1الأهلیة باختلاف نوع الشركة

الفرع الثالث

المحل والسبب

د الشركة كغیره من العقود لابد أن یكون له محل معین وممكن مشروع، كما یتعینعق

.2أن یكون له سبب مشروع

یتمثل المحل في الغرض أو الموضوع الذي تهدف الشركة لتحقیقه أي تنفیذ المشروع 

المالي الذي قامت من أجله الشركة كما یجب أن یشترط أن یكون الغرض مشروعا وممكننا 

.3ف لنظام العام والآداب العامةلغیر مخا

ویعرف محل أیضا أنه التزام كل شریك في تقدیم حصة نقدیة أو عینیة أو بالعمل، 

والمقصود هنا هو محل الشركة أو غرضها أي المشروع الاقتصادي الذي یسعى الشركاء إلى 

ة العامتحقیقه، ویجب أن یكون محل الشركة محددا ویكون مشروع وغیر مخالف للآداب

.4والنظام العام

.23ص،ه، مرجع سابقطمصطفی کمال -1

.33مرجع سابق، ص لي،یعزیز العك-2

.12ص، 2009ار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الشركات التجاریة لأحكام العامة والخاصة، د،فوري محمد سامي-3

.24ص،ه، مرجع سابقطمصطفی کمال -4
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السبب في الشركة هو رغبة الشركاءأما السبب هو الباعث أو الدافع على التعاقد، و 

فمن كان محل الشركة غیر ،في تحقیق الربح وبالتالي یشترط أن یكون السبب مشروعا

العقد یلحقه البطلان لعدم مشروعیة المحل و مشروع فالسبب یكون هو الأخر غیر مشروع 

.1أن واحدوالسبب في 

الشریك قصد تحقیقها من وراء إلیهافالسبب في عقد الشركة هي الغایة التي یسعى 

.وكما هو أیضا الرغبة في تحقیق أرباح واقتسامها عن طریق القیام بمشروع معینه امز لتإ

المطلب الثاني

الأركان الموضوعیة الخاصة في عقد الشركة

لإبرام عقد الشركة الأركان الشركاءمإلى جانب الأركان الموضوعیة العامة یلتز 

الموضوعیة الخاصة به، بحیث لا تقوم الشركة إلا باجتماعها وتعد هذه الأركان من 

.غیره من العقود الأخرىن الشركة التي تمتاز بها عخصائص عقد

الفرع الأول

تعدد الشركاء

تضاه قعقد یلتزم بم":من القانون المدني فإن الشركة416حسب نص المادة 

أو أكثر نحو إحداث أثر إرادتینفالشركة هي توافق ،"...شخصان طبیعیان أو اعتباریان

یة إلا أنه هناك استثناء جاء في الأمر رقم ضقانوني وعدم تعدد شركاء یجعل الشركة منق

أجاز تكوین الشركة ذات الشخص الوحید الذي، 19962دیسمبر 09الصادر سنة 96-27

مذكرة تخرج تدخل ضمن ،في التشریع الجزائريالتضامنولة حفوظة، النظام القانوني لشركة خ،إلهام تماسیني-1

مه حجامعة الشهید ،السیاسیةكلیة الحقوق والعلوم ،تخصص قانون أعمال،یل شهادة الماستر في الحقوقنمتطلبات 

.13، ص 2018-2017الوادي، سنة ،لحضر

، الصادر 77ج العدد .ج.ر.، یتضمن القانون التجاري، ج1996دیسمبر 09مؤرخ 27-96من أمر رقم 416المادة -2

.1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1996دیسمبر 11
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جدید یطابق شركاء وهي نشوء شخص معنويمحدودة والعبرة من تعدد الوذات المسؤولیة ال

الأموال ":المدنيمن القانون188متهم، وهذا ما أكدته المادة ذإرادة الشركاء وكذا وحدة 

المدین جمیعا ضامنة لوفاء دیونه، وفي حالة وجود حق أفضلیة مكتسب طبقا للقانون فإن 

.1"نجمیع الدائنین متساوون اتجاه ضما

فكل الشركاء متضامنون للوفاءالتضامنالشركات الأشخاص مثل شركة وهذا ینطبق 

.2الشركة بكامل ذمتهمبدیون

ركة أن تتكون من شخصان أو أكثر من الشروط الواجب توافرها لانعقاد عقد الش

الشركات ففي شركة المساهمة أشكالباختلاف ،ختلف عدد الشركاء في التشریع الجزائريیو 

ألا یكون عدد الشركاء أقل من سبعة، وفي شركة 3من القانون التجاري592ترط المادة تش

من 4والتي عدلت بالمادة من القانون نفسه590ذات المسؤولیة المحدودة نصت المادة 

تجاوز عدد أن ییسوغلا ":على أنه2015دیسمبر 30المؤرخ في 20-15قانون رقم 

4....".شریكا)50(ؤولیة المحدودة خمسین في الشركة ذات المسالشركاء

لتحقیق تدخل عدة أشخاص ضروري تعد سبب اشتراط شخصین أو أكثر لأنهیو 

ي القاعدة ضوتق، 5الأموال وتحقیق المشروع المشتركرض الاقتصادي من العقد وهو جمعغال

.أشخاص طبیعیینالعامة أن یكون جمیع الشركاء فیها

، 78ج العدد .ج.ر.جالمتضمن القانون المدني،،1975سبتمبر 26المؤرخ في ،58-75مر رقم من الأ188المادة -1

المعدل والمتمم ،1975سبتمبر 30الصادر في 

.37، ص 2008،عمان،والتوزیعللنشرفة دار الثقافلاس،في الشركات التجاریة والإ، الوجیزالمحسیننانلسامة أ-2

.، المتضمن القانون التجاري، مرجع سابق27-96من أمر رقم 592المادة -3

، 71ج العدد .ج.ر.، المتضمن القانون التجاري، ج2015دیسمبر 30، مؤرخ في 20-15من قانون رقم 4المادة -4

.1975سبتمبر 26، المؤرخ في 59-75، بعدل ویتمم الأمر رقم 2015دیسمبر 30الصادر في 

.37، مرجع سابق، صالمحسیننانلسامة أ-5
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الفرع الثاني

حصصتقدیم ال

یجب على شریك أن یساهم في تكوین رأس مال الشركة، وذلك بتقدیم حصة قد تكون 

نقدا أو عینیا أو منفعة أو عملا وإن لم یقدم الشریك حصته فلا یعتبر شریك وأن لم تكن

.1ةتیمتها ویجوز أن تكون الحصص متفاو بد من تقریر قالحصة من النقود فلا

الحصة النقدیة:أولا

النقود وأیا كان هذا المبلغ أو العملة المحتسب محددة بمبلغ من لنقدیة تكون الحصة ا

ها إلا منذمتهشخصیا بها فلا تبرأ ینعهد بتقدیم هذه الحصة یعتبر مدبها والشریك الذي یت

.2ابالوفاء بالتزامه بأدائه

للشركة ففي هذه الحالة یلزمه التعویض وهذا حسب غإن لم یقدم الشریك هذا المبلو 

من القانون المدني الجزائري، إلا أنه قد ینفق الشركاء على دفع جزء معین عند 421ادة الم

.3أسیس ثم دفع الباقي في أجل محددالت

الحصة العینیة:ثانیا

ود عقارا أو منقولا والعقار الذي یقدمه قیقدم الشریك حصة في الشركة مالا أخر غیر ن

لمخازن والمناجم أما بالنسبة للمنقول قد یكون الشریك قد یكون أرضا أو مبنى كالمصانع وا

منقولا مادیا كالآلات والمهمات والبضائع، أو منقولا معنویا كدین للشریك قبل الغیر أو أوراق 

مالیة أو تجاریة، كما أیضا أن یكون براءة اختراع أو علامة تجاریة أو محل تجاري والحصة 

یة على سبیل نیالحصة العقدمت، فإنه إذا 4بهاالعینیة تقدم لشركة إما لتمتلكها أو لتنتفع

.14صمرجع سابق، ،فوزي محمد سامي-1

.22ص ، 2010أكرم یاملكي، القانون التجاري الشركات التجاریة، الطبعة الثالثة، دار الثقافة والنشر والتوزیع، عمان، -2

.281ص ، 1999البارودي، القانون التجاري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، يعل-3

.28ص،رجع سابقه، مطمصطفی کمال -4
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مة الشركة وتصبح جزء من ذفي تستقرائیا من ملكیة صاحبها للشركة فإنها تخرج نهلالتملك 

.الضمان العام والمقرر وكما یجوز لشركة حق تصرف فیها

في یعنی تبقىأما إذا تقدمت على سبیل انتفاع فإنها لا تخرج عن ملك صاحبها بل

.لشركة سوى حق انتفاعولا یكون مته ذ

حصة عمل:ثالثا

، التي عدلت 2015دیسمبر 30مؤرخ في 20-15من قانون رقم 3حسب المادة 

یمكن أن تكون المساهمة في الشركة ":، على أنه59-75مكرر من أمر رقم 567المادة 

ن أرباح ذات المساهمة المحدودة تقدیم عمل، تحدد كیفیات تقدیر قیمته وما یخوله م

"ضمن القانون الأساسي للشركة ولا یدخل في تأسیس رأسمال الشركة

حیث أنها یمكن أن یكون حصة الشریك عبارة عن عمل یقدمه الشریك لشركة بحیث 

راته تحت تصرف الشركة مقابل أنخبد بمقتضى عقد الشركة بأن یكرس خدماته و هیتع

.ا ما تحققتیصبح شریكا وبالتالي یستحق نصیبا من أرباحها أذ

ولا یجوز له أن یباشر العمل لحسابه الخاص وهذا كي لا یصبح منافسا لشركة إلا 

إذا حصل على الموافقة الجماعیة من بقیة الشركاء فإذا قام بذلك التزام بتعویض في مواجهة 

الشركة غیر أن هذا المنع لا یعني حرمانه من القیام لحسابه الخاص بأعمال أخرى بسیطة 

.الشركةذلك نقص في المجهود الذي التزم القیام به كحصة فيعنلا یترتبشریطة أ

یعتبر التزام الشریك بتقدیمه عملة كحصة في الشركة من قبل الالتزامات المستمرة 

التي یجب أن تنفد یومیا علیه فتبعیة هلاك حصة تقع على عاتقه كأن یصیبه مرض أو 

.1تمنعه من أداء عملهعاهة

.38مرجع سابق، ولة حفوظة، خ،إلهام تماسیني-1
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ثالفرع الثال

نیة المشاركة

تعرف نیة المشاركة بأنها انصراف إرادة الشركاء إلى التعاون فیما بینهم تعاونا إیجابیا 

.1ةوعلى قدم المساواة من أجل تحقیق الغرض المشترك الذي من أجله تكونت الشرك

عتبر نواة یمكن القول بأنه تعد من أهم الأركان الموضوعیة الخاصة لقیام الشركة وت

على تلاقى الرغبات في تحقیق الفكرة لتحقیق الربح وتقوم نیة الشركاءیتكوین الشركة الأولى ل

تقدیم كین هما التعاون الإیجابي بین الشركاء قصد تحقیق غرض الشركة سعنصرین أسا

علیها والرقابة على أعمالها وقبول المخاطر والإشرافالحصص وتنظیم إدارة الشركة 

المشروع، أما التعاون على قدم المساواة بین الشركاء في المشتركة التي قد تتعرض على

هي لحساب آخر كماعلاقة التبعیة بحیث یعمل أحدهم المراكز القانونیة فلا تكون بینهم

دم عاون الجمیع في العمل على حساب قجد تابع ومتبوع بل یتنالحال في العلاقات العمل إذ 

.الشخص المعنويالمساواة قصد تحقیق الهدف المنشود من خلال

عقد الشركة عن بقیة العقود، بحیث من غیر زوركن نیة المشاركة هو الذي یمی

من416الممكن انعقاد العقد بدونه، ویجب توفره قبل تقدیم الحصص، وهذا بالنص المادة 

رادیة تدفع الشركاء إلى التعاون فیما بینهم تعاونا إیجابیا إالقانون المدني، حیث تمثل رغبة 

.2أجل تحقیق الهدف المنشودعلى قسم مساواة منو 

.42، مرجع سابق، ص المحسیننانلسامة أ-1

.16مرجع سابق، ص ولة حفوظة، خ،إلهام تماسیني-2
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الفرع الرابع

اقتسام الأرباح والخسائر

اقتسام الأرباح والخسائر ركن جوهري من أركان عقد الشركة، فالشركة یجب أن 

.1شركاء جمیعا في الأرباح والخسائرتهدف إلى تحقیق الربح ویجب أن یساهم ال

ح وتوزیعها بین الشركاء أي السعي وراء الربح الغرض من الشركة هو تحقیق الأربا

"....من القانون المدني الجزائري416وهذا ما أكدته المادة  یهدف اقتسام الربح الذي ینتج :

أو یحقق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة كما یتحملون الخسائر التي قد 

.2تنتج عن ذلك

مة الشركاء فلا یشترط أن یكون ذاف إلى ضیونقصد بالربح كل كسب مادي أو نقدي 

.3مة الشركاءذالربح مبلغا نقدیا فیمكن أن یتحقق الربح بإضافة ثروة مادیة إلى 

فیما یتعلق اقتسام الربح فكل شریك یأخذ نصیب من الربح الذي تحققه الشركة فلا 

م یجور حرمان أي شریك من حصول على حصة، كما لا یجوز الاتفاق على منح أحده

جمیع الأرباح، بحیث یتم النص بصراحة في عقد الشركة على تحمل الشركاء نصیب من 

الشریك من تحمله الخسائر، وإنما إعفاءسارة فلا یجور الاتفاق على خالربح وكذلك ال

یشتركون جمیعا في تلك الخسائر وإذا لم یبین عقد الشركة نصیب كل واحد منهم في الأرباح 

وهذا ما أكدته المادة ،4واحد منهم بنسبة حصته في رأس مالوالخسائر كان نصیب كل

.من القانون المدني الجزائري1/425

.34ص،ه، مرجع سابقطمصطفی کمال -1

.السالف الذكر، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،58-75من الأمر رقم 416المادة -2

.119ص ، 2006،البلیدة،قمر الكتاب،الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري،أكمون عبد الحلیم-3

الماستر شهادة اكتساب صفة الشریك وفقدانها في الشركات التجاریة، مذكرة لنیل ،یسة یاسمینةللخلواط مأمرازن ثنینة، ب-4

.10، ص 2018،تیزي وزو،لحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمريكلیة ا،في القانون، قانون الأعمال
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لا یجب أن تقتصر إرادة ونیة الشركاء فقط على الأرباح وحصول علیها فقط دون 

تحمل الخسائر التي قد تنتج عن المشروع وفي حالة وجود مثل هذا الشرط ذلك یؤدي إلى 

.اره غیر موجود أصلا وهذا ما یسمى بالشرط الأسدبطلان الشرط واعتب

فشرط الأسد ممنوع ،إن هذا الشرط لا یؤدي في حقیقة إلى بطلان عقد الشركة

واحد من الفقرة 1844، وهذا ما أكدته المادة 1س العقدیولوبالتالي الشرط هو الذي یبطل

.من القانون المدني الجزائري426وكذا المشرع الجزائري في المادة ،القانون المدني الفرنسي

الجزء الأول، دار العلوم للنشر والتوزیع ،النظریة العامة وشركة الأشخاص،الشركات التجاریة،محمد الطاهربلعساوي-1

.42، ص 2014،عنابة
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المبحث الثاني

الاعتبار المالي والشخصي في عقد الشركةمظاهر 

إن الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي تراعى فیها الصفات الشخصیة والثقة 

ر على الاعتباالشركات التي تقوم لنجاح الشركة، أماوهذاالمتبادلة بین الشركات والغیر

.والسندات المالیة المقدمة من طرف الأعضاء الشركةالمالي فالعبرة هي الأموال

المطلب الأول

مظاهر الاعتبار الشخصي في عقد الشركة

لعقد الشركةإن عنصر الاعتبار الشخصي یجب توافره بالنسبة للمتعاقد عند إبرامه 

عد عنصرا یین أو كلیهما ن شخص أحد المتعاقدبوصفه عنصر جوهري في التعاقد، فإذا كا

رئیسیا في التعاقد فإن الاعتبار الشخصي یتحقق ویكون العقد قائما على الطابع الشخصي 

بأحكامه وقواعده ویستوي في ذلك أن یكون الشخص محل التعاقد أو إحدى صفاته هي 

.الدافع إلى إبرام العقدو الباعث 

الفرع الأول

حدودةالمسؤولیة الشخصیة والتضامنیة غیر الم

إن الاعتبار الشخصي لشریك یتمثل في كون الشریك مسؤول مسؤولیة شخصیة 

وتضامنیة مطلقة في دیون الشركة وخاصة في الشركات الأشخاص وكذا عدم قابلیة

صص للتنازل نظرا للثقة التي یضعها الشركاء في بعضهم البعض وإلى اكتساب صفةح

.شركات والأهلیة اللازمة لهاالتجاریة بمجرد انضمام إلى هذا النوع من ال
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المقصود بالمسؤولیة الشخصیة والتضامنیة غیر المحدودة:أولا

الشركاء لبعضهم البعض تكفي یمنحهاإن اعتبار الشخصي هي درجة الثقة التي 

النیة وهذا نهم وتنفیذ التزاماتهم بحسضعلى عزم الشركاء لتحمل المسؤولیة بالتضامن مع بع

للآخر على ماله في الشركة والحفاظ على مصالحهم المشتركة ودرجة نیأتملكون كل شریك 

الثقة بأشخاص الشركاء تختلف باختلاف شكل الشركة ووضع الشریك فیها واستعداده لتحمل 

.المسؤولیة بأمواله الخاصة بالإضافة إلى ما یقدمه لشركة

حصة ولكن تمتد وبالتالي لا یقتصر مسؤولیة الشریك عن دیون الشركة فیها قدمه من 

مته الخاصة ذالمسؤولیة إلى كل أمواله كأي دین شخصي آخر علیه، فتمتد المسؤولیة على 

بعنوان الشركة بالكامل وتبریر ذلك یرجع لعدة اعتبارات منها توقیع الشركة التزامات وتعهدات

.1نفسه علیهاأسماء الشركاء حیث یعد كل شریك موقعا بنالتي یتضم

بوجه الخصوص وشركات الأشخاص عموما تتكون من منتضاكما أن شركة ال

مجموعة من التجار یعملون معا والقانون یصبغ صفة التاجر على كل شریك ینضم إلى هذه 

من القانون  551وهو ما نصت علیه المادة ،2لم یكن تاجرا من قبلالشركة حتى ولو

.3التجاري

لنظام العام فلا یجوز الاتفاق على ومسؤولیة الشریك عن دیون الشركة أمرا متعلق با

ا تم ذلك فإن الاتفاق یكون باطلا في مخالفة تحدید مسؤولیة أحد الشركاء بحصة معینة وإذ

.4مواجهة الغیر ولا یعتد به

.164مرجع سابق، ص ،محمد الطاهربلعساوي-1

.165المرجع نفسه، ص -2

.السالف الذكر، المتضمن القانون اتجاري الجزائري، المعدل والمتمم، 59-75من الأمر رقم 551المادة -3

،الحساب الجاري،المؤسسة التجاریة،الشركات،القانون التجاري العام،والشركاتأعمالقانون ،سعید یوسف البستاني-4

317ص ، ن.س.دلبنان، ن، .د.دالسندات القابلة للتداول، 
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نطاق المسؤولیة الشخصیة والتضامنیة الغیر المحدودة:ثانیا

امابعة من النظند في شركات الأشخاص وهي مسؤولیة تظهر هذه المسؤولیة بالتحدی

العام تقع باطلة في مواجهة الغیر فلا یجوز الاتفاق على مخالفتها في حین یعتبر هذا 

الاتفاق صحیح وقع بین الشركاء، ولما كان هذا المبدأ قصد به حمایة مصلحة دائني

.الشركة

جمیع مراحل  والمسؤولیة التضامنیة في شركة الأشخاص هي مسؤولیة موجودة في

.لیست مقتصرة على فترة التأسیسالشركة و 

، تعني المسؤولیة التضامنیة أن جمیع الشركاء مسؤولین فیما بینهم عن الدیون الشركة

إذ یحق لدائني الشركة الرجوع على الشركاء جمعیا أو أحدهم بما یحق لهم في مواجهة

نخریالآءالشركة وذلك دون أن یحق لأحد الشركاء الدفع بالتجرید أي الرجوع على الشركا

.1الشركاء بنسبة نصیب كل واحد منهمأولا أو تقسیم الدین على 

الفرع الثاني

عدم قابلیة الحصص للتداول

لا یجوز أن تكون حصص ":من القانون التجاري على ما یلي560تنص المادة 

ر الشركاء ممثلة في سندات قابلة للتداول ولا یمكن إحالتها إلا برضاء جمیع الشركاء ویعتب

.2"كل شرطا مخالفا لذلك كأنه لم یكن

أو تحوّل إلى سندات قابلة تظهریتضح من خلال المادة أن حصص الشركاء لا 

تداول، لأن الشریك له أهمیة قصوى وجمیع معاملاته تقوم على هذا الاعتبار بالإضافة إلى لل

.318مرجع سابق، ص ،سعید یوسف البستاني-1

.السالف الذكرتجاري الجزائري، المعدل والمتمم، ل، المتضمن القانون ا59-75من الأمر رقم 560المادة -2
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الاتفاق على مخالفتها ، إلا أن هذه القاعدة لیست من النظام العام فیجورعدم قابلتیها للتنازل

.ولكن بموافقة جمیع الشركاء

صحمعینة للتنازل فیبطل الشرط ویإذا اتفق الشركاء في العقد التأسیسي على نسبة

فعدم ،یر والتنازل لأحد الشركاءغأنه یجب التفرقة بین التنازل للالعقد، ویرى غالبیة الفقهاء

ركاء للغیر الخارج عن الشركة إلا قابلیة الحصص لتداول تعني عدم انتقال حصص الش

یة وتشمل كل أنواع الحصص المتمثلة في الحصص النقد،قانونط المنصوص علیهابشرو 

.1والحصص العینیة وحصة الأموال

وتتمثل خصائص الحصص في عدم جواز انتقال الحصص للغیر وأیضا في انتقال

.الحصص إلى الورثة

الفرع الثالث

الشركةالاعتبار الشخصي في نشاط

نظرا للشخصیة الاعتباریة التي یتمتع بها الشركات التجاریة فلابد من أن یكون لهذا 

الشخص المعنوي جهاز یتولى إدارة والقیام بشؤونه وهذا الجهاز یتمثل في مدیر أو أكثر 

یعهد إلیهم بمهمة إدارة الشركة وتمثیلها في علاقاتها مع الغیر وقد یتفق الشركاء في الشركة 

الاعتبار الشخصي أن تكون الإدارة فردیة أي یدیرها أحدهم أو بعضهم أو أحد من ذات

.2الغیر

منفرد ل دارة بشكالإتسییرظهر تنظیم وسیر الإدارة في مدى إمكانیة الشركاء في ی

شكل جماعي خاصة في شركة الأشخاص كما للشریك من اعتبار وحرص على مصالحبأو

ل شهادةنیة التجاریة، مذكرة ضمن متطلبات الاعتبار الشخصي والمالي للشرك،محمد سنوسي، بونوة محمدحبن درا-1

-2019،الجلفة،جامعة زیان عاشور،عمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةتخصص قانون الأ،تر في حقوقالماس

.14، ص 2020

.19المرجع نفسه، ص -2
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.الشركاء

النموذج الأمثل لشركات الأشخاص لوضوح الاعتبار الشخصيمنتعد شركة التضا

وتمثیلها یرها تعیین مدیر أو أكثر للقیام بالأعمال القانونیة وللتحدث باسمهایفیها ویتطلب تس

تنحرف عن وفضلا عن ذلك یستلزم مراقبة المسیر الإداري حتى لا،في علاقاتها مع الغیر

.1غرضها

لشركاء وهذا عن طریق العقد التأسیسي الذي یتفق علیه تكون إدارة الشركة من قبل ا

لم یشترط الشركاء وهذا على تعیین واحد من بینهم مدیرا، وتعینه یكون بموافقتهم جمیعا ما

.من القانون المدني431من القانون التجاري، والمادة 553على خلاف ذلك، المادة

ن المدیر غیر الشریك في شركات تم تعیییوهدا و ،ویمكن إدارة الغیر شركاء الشركة

الأشخاص بنفس الإجراءات التي تعین بها المدیر الشریك ویترتب على ذلك أن صبح وحده 

سلطاته المحددة من قبل من یملك إدارة الشركة، وهو من یبرم التصرفات القانونیة في حدود

.2الشركاء

المطلب الثاني

مظاهر الاعتبار المالي في عقد الشركة

ار المالي بصمة تقوم علیه الشركات التجاریة تظهر ابتداء من تكوین الشركة الاعتب

،مرورا بحیاتها ووصولا لانقضائها، فالعبرة بالحصول على الأموال ولا یهم الأشخاص

فالحصول على الأموال ضروري لقیام الشركة لأن في الشركات الأموال یكون رأس مالها 

س المال الشركة عن طریق التأسیس الفوري أو عن مان لوفاء بدیونها ویتم تجمیع رأض

.طریق اللجوء العلني للاكتتاب وهو ذكرنا دعوة الجمهور للمساهمة في رأس المال الشركة

كلیة مذكرة لنیل شهادة الماستر في قانون الخاص،من،مظاهر الاعتبار الشخصي في شركة التضا،عبد الحلیم لعبدي-1

.23، ص 2016، جامعة محمد بوضیاف، بسكرة، الحقوق والعلوم السیاسیة

.171مرجع سابق، ص ،محمد الطاهربلعساوي-2
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في الشركة القائمة على اعتبار المالي لا یظل الشریك أسیرا لحصته كما هو في 

والتنازل علیها هل أسمصي فالشریك القدرة على تداو الشركات القائمة على الاعتبار الشخ

.الشركةهم لا یؤثر على بقاءیث یعني أن تغییر الشركاء وتجدیدوسهولة حأریحیةبكل 

الفرع الأول

حدود مسؤولیة الشریك

لشریك فمسؤولیته محدودة لیرتكز الاعتبار المالي أساسا في المسؤولیة المحدودة 

ال علیه في شركة المساهمة وشركة بمقدار ما ساهم به في رأس المال الشركة مثلما هو الح

ذات المسؤولیة المحدودة وشركة التوصیة بالأسهم بالنسبة للشریك الموصي، وهو غیر 

مع غیره في دفع دیونها، وفي شركات الأشخاص فإن مسؤولیة الشریك غیر منمتضا

.1يفي شركة التوصیة البسیطة للشریك الموصإلامحدودة 

دةمعنى المسؤولیة المحدو :أولا

د في مبدأ هام ینبني علیه هذا النوع من الشركات التي تقوم سإن اعتبار المالي یتج

هذه الشركات عن زعلى هذا الاعتبار، وهي المسؤولیة المحدودة التي تعد أبرز خاصیة تمی

شركات الأشخاص بحیث لا یسأل الشریك في هذه الشركات عن دیونها إلا في حدود القیمة 

بین الشركاء فیها، كما هو مندون أمواله الخاصة ولا تضا،2ي یقدمهاالمالیة للحصة الت

الحال علیه في شركات الأشخاص ویترتب على المسؤولیة المحدودة للشریك ألا یكون لدائني 

مة المالیة ذالشركة سوى ضمان عام على أموال الشركة كشخص معنوي دون أن یمتد إلى ال

مة المالیة للشركة، وتبقى الشركة مسؤولة عن لذعن امته المالیةذللشریك نظرا لاستقلال 

دیونها مسؤولیة مطلقة في جمیع أموالها، ولا یتحمل الشریك ذو المسؤولیة المحدودة كل 

مخاطر مشروع الشركة وتحدید المسؤولیة مبدأ مطلق یطبق في العلاقات ما بین الشركاء 

.39مرجع سابق، ص ،محمد سنوسي، بونوة محمدحبن درا-1

.40المرجع نفسه، ص -2
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إذا قدم حصته للشریك كاملة، كما بشيء أنفسهم، كما ینطبق أو من الغیر مطالبة الشریك

ذه شرطا مخالفا لهضمنیتعلق هذا بالنظام العام فیقع باطلا بطلانا مطلقا عقد الشركة إذا ت

.1القاعدة

الآثار المترتبة عن تحدید مسؤولیة الشریك:ثانیا

د المسؤولیة في الشركات التجاریة عدة آثار تتمثل أساسا في عدم دیترتب على تح

ریك لصفة التجاریة، وعدم اشتراط الأهلیة التجار في مواجهته وهنا فضلا عناكتساب الش

.2إفلاس الشركة

:عدم اكتساب الشریك للصفة التجاریة-1

لم یترتب القانون دخول الشخص كشریك في الشركات التجاریة التي تقوم على 

هذا الشریك الاعتبار المالي اكتسابه للصفة التجاریة وهذا الحكم جاء یساوي فیها بین

والشریك الموصي في شركة التوصیة والشریك المساهم في شركة المساهمة، ولا یكتسب هذه 

.الصفة حتى ولو شغل منصب المدیر

وعلى خلاف ذلك في الشركات القائمة على الاعتبار الشخصي وبحكم مسؤولیته 

منها حالة الشخصیة التضامنیة المطلقة، یكتسب صفة التجاریة إلا في بعض الوضعیات 

الشریك القاصر في شركة التضامن والشریك الموصي في شركة التوصیة البسیطة، هذه 

الحالات تجعل من الشخص لا یكتسب الصفة التجاریة عكس الشركاء المتضامنون الذین

.3یكتسبون صفة التجاریة بمجرد انضمامهم إلى الشركة

الجزائر،، المجلد الثاني،دار محمود النشر والتوزیع،موسوعة الفقه والقضاء في الشركات التجاریة،حسن عبد الحلیم-1

.544ص ن، .س.د

.46مرجع سابق، ص ،محمد سنوسي، بونوة محمدحبن درا-2

.105إلیاس ناصیف، مرجع سابق، ص -3
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:التجاریةالأهلیةعدم اشتراط -2

ترتبة على المسؤولیة المحدودة لشریك في الشركات التي ترتكز من بین الآثار الم

على الاعتبار المالي، عدم اشتراط الأهلیة على تجار في مواجهته، من المعروف أن الشریك 

في هذه الشركات لا یكتسب صفة التاجر بمجرد انضمامه إلیها، ومن ثم لا یستلزم أن تتوافر 

لشركة یعتبر عقدا تجاریا الأمر الذي یستوجب أن تتوافر لدیه الأهلیة التجاریة غیر أن عقد ا

ویترتب على عدم اشتراط الأهلیة التجاریة ،لدیه الأهلیة القانونیة اللازمة للقیام بهذا العمل

بالنسبة لشریك في هذه الشركات أنه یجوز لناقص الأهلیة أو القاصر أن ینظم إلیها على أن 

.ن من المحكمةذإیتم ذلك بواسطة ولیه أو وصیه أو ب

:الشركة وإفلاس الشریكإفلاس-3

التاجر نالجماعي على أموال المدیذالإفلاس نظام قانوني یهدف إلى تنظیم التنفی

الذي یتوقف عن دفع دیونه التجاریة في مواعید استحقاقه وذلك عن طریق مجموعة من 

یملكها ذلك التاجر فهو القواعد التي تساعد الدائنین على تحصیل دیونهم من الأموال التي 

نظام یسعى إلى تحقیق غایات محددة تتمثل في حمایة الدائنین من تصرفات الدین المفلس 

.1حمایة الدائنین أنفسهم من بعضهم البعضوكذلك

الفرع الثاني

حصص الشریك

زلما كانت شركة المساهمة هي النموذج الأمثل لشركات الأموال فإن رأس مالها یتمی

ى لأن هذا الشكل من الشركات یقوم على اعتبار المالي دون الاعتداد خامة كبر ضب

،2الشریك والهدف من تجمیع الأموال هو النهوض بالمشروعات الاقتصادیة الكبرىبشخصیة

.قارنة مع رأس المال كل منها سهماامته بالمضخرأس مالها بزومن ثم كان طبیعیا أن یتمی

.96لي، مرجع سابق، ص بعزیز العك-1

مقدمة لنیل درجة دكتوراه في علوم، تداول الأسهم والتصرف فیها في شركات الأموال، أطروحة،ش ببعیبن وداد-2

.97ص، 2017،تیزي وزو،جامعة مولود معمري، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةنون الخاصقاتخصص 



الفصل الأول                                                                  الجانب الموضوعي في إبرام عقد الشركة

-24-

لة للتداول بطرق التجاریة ومن ثم یجوز تتمثل هذه الأسهم في شكل صكوك قاب

التصرف في هذه الأسهم بكافة أنواع التصرف دون أن یكون ذلك أثر على حیاة الشركة 

وهذه الخاصیة المتعلقة بالمسؤولیة المحدود للشریك تعد من أهم ما یشجع الأفراد على 

نها في أي وقت المشاركة في هذه الشركات لأنه یعلم حدود مسؤولیته ویستطیع التخلي ع

كان حیث تمثل أنواع الحصص الشریك في الأسهم النقدیة هي الأسهم التي یحصل علیها 

المساهم لقاء الحصة النقدیة التي قدمها لتكوین رأس مال الشركة، ویتمثل حصص النقدیة 

في رأس مال الشركة یوجب القانون الوفاء بربح قیمتها على الأقل عند الاكتتاب فیها كما 

.للتداولقابلةأنها

الأسهم العینیة هي التي تمثل الحصص عینیة في رأس مال الشركة ویوجب القانون 

تقدیم الحصص العینیة والمتمثلة بهذه الأسهم كاملة عند تأسیس الشركة حیث یجرى تقدیرها 

من طرف خبراء حتى لا یدع مجالا للمبالغة في تقدیر قیمتها عند تأسیس وتخضع الأسهم 

التي تدخل رأس مال الشركة لنفس القواعد التي تسري على الأسهم النقدیة طبقا للمادةالعینیة 

.من التقنین التجاري601



الثانيالفصل 

لتأسیس الإجرائيالجانب 

الشركة



الفصل الثاني                                                                         الجانب الإجرائي لتأسیس الشركة           

-25-

لم یكتفي المشرع لإبرام عقد الشركة وصحته توافر الأركان الموضوعیة العامة 

.استلزم أیضا الأركان الشكلیةوإنماوالخاصة، 

م یعد من العقود الرضائیة التي یجب لانعقادها وصحتها تراضي فعقد الشركة ل

.الشركاء، وإنما أخضعه المشرع لشروط وأركان شكلیة لا یقوم العقد إلا بتوافرها

من القانون المدني الجزائري، والمادة 418الكتابة حسب نص المادة حیث تتمثل في 

هر العقد وهو ما نصت علیه المادة من القانون التجاري الجزائري، كما أوجب أیضا ش545

أي تخضع الشركات التجاریة لإجراءات الشهر المنصوص علیها ،من القانون نفسه548

.في القانون وهدف من ذلك إعلام الغیر بهذا الكائن القانوني

استثنى القانون من إجراءات الشهر سوى شركة المحاصة لطبیعتها المستترة 

.ترتب على إنشاء هذه الشركة شخص معنويلا یترتب حیث لا ی

استوجب المشرع الجزائري أیضا لتأسیس عقد الشركة أن تقوم على عقد رسمي وأن 

الأركان الشكلیة في یقید عقد الشركة في السجل التجاري للشركة وفق الشروط، وإذا اختلفت

في هذا البطلان ترتب على ذلك البطلان غیر أنه لا یجوز أن یحتاج الشركاءیعقد الشركة 

قبل الغیر ولا یكون له أثر فیما بینهم، ولا تتمتع الشركة بالشخصیة المعنویة إلا من تاریخ 

.یوم قیدها في السجل التجاري



الفصل الثاني                                                                         الجانب الإجرائي لتأسیس الشركة           

-26-

المبحث الأول

الشكلیة في عقد الشركة

ائیة التي تقتصر على مجرد توفر عنصر رضا، ضلا بعد عقد الشركة من عقود الر 

وعلیه إلى جانب الشروط ،في قالب شكلي من خلال كتابته وشهرههغإفرابل لابد من 

لابد من توافر الشروط الشكلیة لإكمال العقد المتمثلة في ،الموضوعیة العامة والخاصة

.الكتابة الرسمیة وشهر عقد هذه الشركة التجاریة

المطلب الأول

كتابة عقد الشركة

ن القانون المدني الجزائري والمادة م418عقد الشركة عقد رسمي طبقا للنص المادة 

من القانون التجاري الجزائري، حیث أكدت المادتین على وجوب الكتابة لانعقاد عقد 545

فهي ركن من أركان العقد، كما یشترط المشرع التجاري الكتابة الرسمیة فیما یتعلق ،الشركة

.بإنشاء الشركات التجاریة

الفرع الأول

خصوصیة الكتابة

شترط المشرع الجزائري وجوب الكتابة أي یكون العقد مكتوبا وإلا كان باطلا، وقد لقد ا

یجب أن یكون عقد ":المدني الجزائري والتي جاء فیهامن القانون418نصت المادة 

الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا، وكذلك یكون باطلا كل ما یدخل على العقد من تعدیلات إذا 

وإذا كان المشرع لم یبین نوعیة الكتابة ، 1"ذي یكتسبه ذلك العقدلم یكن له نفس الشكل ال

ج .ج.ر.جالمتضمن القانون المدني الجزائري، ،2005یونیو 20مؤرخ في 10-05من القانون رقم 418المادة -1

.1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75، یعدل ویتمم الأمر رقم 2005یونیو 26، الصادر في 44العدد 
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الواجبة في الشركة المدنیة واقتصر على ذكر ضرورة كتابتها فقط، فإن الشركة التجاریة لابد 

من 545، هذه ما نصت علیه نص المادة 1في الشكل الرسمي وإلا كانت باطلةإفراغهامن 

یقبل لا ة إثبات الشركة بعقد رسمي وإلا كانت باطلة و القانون التجاري الذي یقتضي بضرور 

من یقبلإثبات بین الشركاء فیما یتجاوز أو یخالف مضمون عقد الشركة یجوز أن أي دلیل

.2وجود الشركة لجمیع الوسائل عند الانقضاءإثباتر غیال

میة قانون مفهوم المخالفة أن الكتابة الرسمیة لازمة لإبرامها، ولقد أكد على هذه الرسوب

لأنه لا یشترط أن تتم كتابة عقد الشركة بواسطة 1990السجل التجاري الصادر سنة 

:من القانون المذكورة2/6الموثق ولیس بواسطة مؤسسیها وهذا ما جاء في نص المادة 

بعد استیفاء یحرر الموثق عقد الشركات التجاریة حسب الأشكال القانونیة المطلوبة"

.3"تأسیسیةالشكلیات ال

بالأدلة التي تعادل إثباتهوعلى كل الأحوال فإن عقد الشركة غیر المكتوب لا یجوز 

الكتابة أو تزید عنها قوة كالإقرار والیمین وهذه القاعدة عامة وتسري على عقود الشركات 

.والتجاریة على حد سواءالمدنیة

عقد الشركة إفراغرة اها المشرع من ضرو خاختلف الفقه حول الحكمة التي یتو لقد 

في القالب الكتابي، حیث هناك من یرى أنها ترجع إلى رغبة المشرع في لفت نظر الشركاء 

إلى أهمیة العمل القانوني الذي یقدمون علیه، بینما یرى رأي أخر أن الحكمة من ذلك تكمن 

في أن عقد الشركة ینفرد عن غیره من العقود بخلق شخص معنوي یتمتع بكیان ذاتي 

اها الأشخاص الذي ساهموا في تكوینه بینما یرى یتلك التي یحیویمارس حیاة مستقلة عن 

ومة لطباعة ونشر والتوزیع،هدار ال،)أشخاصشركة (، أحكام الشركة طبقا لقانون التجاري الجزائري نادیة فوضیل-1

.43ص ،الجزائر

.السالف الذكرتجاري الجزائري، المعدل والمتمم، ل، المتضمن القانون ا59-75من الأمر رقم 545المادة -2

، 36ج العدد .ج.ر.، یتعلق بالسجل التجاري، ج1990غشت 18مؤرخ في 22-90ن رقم من قانو 6/2المادة -3

، المعدل والمتمم1990غشت 22الصادر في 
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رأي ثالث أن الحكمة من اشتراط الكتابة تعود إلى الرغبة في إقامة نوع من الرقابة على هذه 

الأبنیة القانونیة المعقدة أي الشركات لما لها تأثیر على الواقع الاقتصادي، ویرى الأستاذ 

سن الجبر أن الحكمة في اشتراط الكتابة تعود من ناحیة إلى تراجع الفكرة العقدیة محمد ح

للشركة وتغلب الفكرة التنظیمیة لها في العصر الحدیث ومن ناحیة أخرى كونها الوسیلة التي 

.الشركةإشهارلا غنى عنها لتحقیق الركن الشكلي الثاني وهو 

بة في عقد الشركة فهي ضروریة أیضا في من هنا نشیر إلى أن الكتابة إذا كانت واج

في الشكل الكتابي كانت الشركة یفرغجمیع التعدیلات التي تطرأ على عقد الشركة فإن لم 

.1إثباتهالعقد وتعدیله فهي أیضا واجبة وضروریة في إبرامالكتابة ضروریة في وبمأن،باطلة

الفرع الثاني

بیانات اكتساب الكتابة

خصیة المعنویة على الشركة بعد شهرها هو كتابة عقود في صفة الشضن ما یإ

الشركة، وهو ما یثبت أهلیتها ولا تعتبر الكتابة شرطا الإثبات فقط بل هي ركن في العقد 

من 546لا یجور الشركة القیام بدونه ویحتوي هذا العقد حسب ما نصت علیه المادة 

:2الجزائري على البیانات التالیةالقانون التجاري

.العنوان التجاري-

.موضوع الشركة-

.المركز الرئیسي للشركة-

.رأس مال الشركة-

.رض الشركةغ-

.44نادیة فوضیل، مرجع سابق، ص -1

دار هومة للطباعة ونشرنادیة فوضیل، أحكام الشركة التطبیق القانون التجاري شركة أشخاص، طبعة السابعة،-2

.25، ص 2008،لجزائرا،والتوزیع
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.أسماء الشركاء وعناوینهم-

.مدتها سواء كانت محددة المدة أو غیر محددة المدة-

وهذه البیانات لم ترد سبیل المثال، كما یعتقد البعض وإنما هي بمثابة الحد الأدنى 

ولكن قد یضیف الشركاء بیانات ،یتضمنه الملخص المعد للشهرواللازم والذي یجب أن

ولة لمدیرها وحدودها مصیر الشركة بعد وفاة أحد الشركاء خأخرى تهم الغیر كالسلطات الم

.الخ...ونهایة الشركةئ تاریخ بد

إن عقد الشركة غیر المكتوب لا یجور إثباته بالأدلة التي تعادل الكتابة أو تزید عنها 

قرار أو الیمین، وهذه القاعدة عامة تسري على عقود الشركات المدنیة والتجاریة على قوة كالإ

.سواءحد

شیر أیضا أن الكتابة إذا كانت واجبة في عقد الشركة فهي ضروریة أیضا في نو 

على عقد الشركة كان یمدد في حیاة الشركة أو وفاة أحد الشركاء تطرأجمیع التعدیلات التي 

.هانسحابفیها أو

ویمكن القول أن الكتابة تتم في شكل محرر رسمي لدى الموظف العام أي الموثق 

.1حیث یعتد بالعقد وهذا ما یمكن من شهره

الفرع الثالث

غیاب الشكلیة في شركة المحاصة

لأي إجراء شكلي لكونها إخضاعهاشركة المحاصة عن باقي الشركات لعدم یزتتم

:من القانون التجاري2مكرر 795ا نصت علیه المادة وهذا م2شركة مستترة لا وجود لها

ف للغیر فهي اشبین الشركاء ولا تكالمحاصة إلا في العلاقات الموجودةشركةلا تكون"

.ثباتها بكل الوسائلإلمعنویة ولا تخضع للإشهار ویمكن لا تتمتع بالشخصیة ا

.45نادیة فوضیل، مرجع سابق، ص -1

، 2015الجزء الأول، دار الهومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ،)ةشركة المحاص(التجاریةالشركات ،ةز سلام حم-2

124ص 
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أحكام الفصل الرابع من هذا البابولا تطبق أحكام الفصل التمهیدي وأحكام الباب الأول و 

.1"على شركة المحاصة

هذا النوع من الشركات جائزا بالقرائن والبیئة، وهذا الأمر الذي یفسر أن إثباتیكون 

الاتفاقیات الخاصة باستثناء هذا النوع من الشركات عادة ما یكون شفهیة مبینة بالكامل على

.لتي تجمع بین الشركاءالثقة أو العلاقات العائلیة أو الصداقة ا

غیاب الأركان الشكلیة یمنح لشركة المحاصة الذي یمكن أن تكون لمدة غیر محددة 

.2مرونة كبیرة وهو ما یدفع المتعاملین اللجوء لمثل هذا النوع من الشركاء

ستنتج أن في الأخیر أن الكتابة ركن في الشركة إذ یلزم كتابة في عقد الشركة وألا ن

ذلك شفاهیا، یجوزا في شركة المحاصة لا یشترط أن یكون مكتوبا وإنما كان باطلا، أم

فالكتابة خاصة بعقد الشركة التي تتمتع بالشخصیة المعنویة ولا یجوز احتجاج على الغیر 

إذا كان له عقد مكتوب ومشهر على عكس شركة المحاصة التي لا تتطلب بوجوده إلا

.یة القانونیة وبالتالي لا وجود لها بالنسبة للغیرالكتابة والشهر، لأنها لا تتمتع بالشخص

المطلب الثاني

الشهر عقد تأسیسي للشركة

أخضع المشرع الجزائري الشركات لإجراءات الشهر قصد إخطار الغیر بمیلاد الشركة 

وحتى یكون على درایة بما یحیط الشركة قبل التعامل معها، ویعتبر شهر الشركة التجاریة 

یة التي یجب توافرها لصحة العقد ولیتكون شخص قانوني یمنح الشخصیة من أركان الشكل

.3الاعتباریة

ي الجزائري، ، یتضمن القانون التجار 2005فبرایر 06مؤرخ في 02-05رقم من القانون 2مكرر 795المادة -1

سبتمبر 26، المؤرخ في 59-75، یعدل ویتمم الأمر رقم 2005فبرایر 09، الصادر في 11ج العدد .ج.ر.ج

1975.

.125مرجع سابق، ص ،ةزسلام حم-2

.45مرجع سابق، ص ،ل المحسینئأسامة نا-3



الفصل الثاني                                                                         الجانب الإجرائي لتأسیس الشركة           

-31-

الفرع الأول

خصوصیة الشهر

من القانون التجاري إبداع العقود التأسیسیة والعقود المعدلة 548أوجبت المادة 

للشركات التجاریة لدى المركز الوطني للسجل التجاري وتنشر حسب الأوضاع الخاصة بكل 

.أشكال الشركات وإلا كانت باطلةل منشك

من القانون التجاري الجزائري القید في 549أما بالنسبة للقید فقد اشترطت المادة 

السجل التجاري حتى تتمتع الشركة بالشخصیة المعنویة بینما الشركة المدنیة تعتبر بمجرد 

مدني الجزائري، غیر أن من القانون ال417تكوینها تتمتع بالشخصیة المعنویة حسب المادة 

هذه الشخصیة لا تكون حجة على الغیر إلا بعد استیفاء إجراءات الشهر التي ینص علیها 

القانون ومع ذلك إذ لم تقم الشركة بالإجراءات المنصوص علیها في القانون فإنه یجوز للغیر 

انات التي یجب أن یتمسك بتلك الشخصیة باعتبارها شركة فعلیة لم یحدد القانون المدني البی

الأفرادأن یتضمنها عقد الشركة الأمر الذي رأى فیه المشرع الجزائري أن یتركه لإرادة 

.المتعاقدة

أما المشرع التجاري فقد أوجب أن یحدد عقد الشركة شكلیا ومدتها وعنوانها واسمها 

من 546سنة حسب المادة 99ومركزها وموضوعها ومدتها التي لا یمكن أن تتجاوز 

.1لقانون التجاريا

لنیل شهادة الماستر، شعبة مذكرة ،ريفي التشریع الجزائضامنالنظام القانوني لشركة الت،حوج وسامدقرة نجلة، تببو -1

.27ص ، 2021جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، ،تخصص قانون أعمال،الحقوق
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الفرع الثاني

إجراءات الشهر

علىه الشخصیة لا تكون حجة هذنها تعتبر شخص معنوي فیإن الشركة بمجرد تكو 

جاریة من الأركان الشكلیة لا بعد استفتاء إجراءات الشهر، ویعتبر شهر الشركة التإرغیال

.توافرها لصحة العقدالتي 

القانون التجاري التي تنص على من 548تتمثل إجراءات الشهر حسب المادة 

:یليما

إبداع ملخص العقد التأسیسي للشركة في السجل في حالة انقضاء الشركة لأي سبب -

.یجب شهر هذا الانقضاء بنفس الطریقة التي تم بها شهر عقدها التأسیسي

جاريعلى الشركاء أن یودعوا نسختین من عقد الشركة المكتوب لدى مصلحة السجل الت-

المحلي في عاصمة الولایة التي بها مقر الشركة الرئیسي بحیث تحتفظ هذه المصلحة

بنسخة وتبعث النسخة الثانیة إلى السجل التجاري المركزي بمدینة الجزائر والذي یمسكه

.1المركز الوطني للسجل التجاري

ویجب علاوة على ذلك شهر ملخص عقد الشركة في النشرة الرسمیة للإعلانات 

إضافة إلى شهر ملخص عقد الشركة في جریدة الیومیة یتم اختیارها من طرف القانونیة،

الغیر بنشوء الشخص المعنوي ولیتعامل معه على أساس إعلاموذلك قصد ممثل الشركة

:يوالتي تتمثل فیما یلالبیانات المشهرة

.الاسم التجاري للشركة-

.وصفات الشركاءوألقابأسماء-

.أسماء المدراء المأذون لهم التوقیع عن الشركة-

.28، ص سابقمرجع ،النظام،حوج وسامدقرة نجلة، تببو -1
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.مقدار رأس مال الشركة-

.مقر الشركة الرئیسي-

.القرض الذي قامت الشركة من أجل تحقیقه-

.مدة الشركة-

.كیفیة توزیع الأرباح والخسائر-

.مكان قید الشركة في السجل التجاري-

ع الإشارة بأن الشهر لا یرد على عقد الشركة التأسیسي لذاته الذي یشهر بل هو وم

.1ملخص عن عقد الشركة

تعدیل على البیانات الواردة في الملخص وجب شهرها بذات الطریقة، ومن أإذا طر 

أمثلة ذلك الاتفاق على استمرار الشركة بعد انقضاء مدتها أو الاتفاق على حمل الشركة قبل 

اء أجلها وكل تعدیل یطرأ في مركز الشركاء المتضامنین أو خروج أحدهم من الشركة انقض

.2وكل تغیر للعنوان وتعیین مدیر جدید بدلا من المدیر الشریك المعین في عد الشركة

الشهر في شركة المحاصة وهذا ما أكدته المادة تجدر الإشارة إلیه أنه لا یشترط ما

.جاري السالفة الذكرمن القانون الت2مكرر 795

ثنى شركة المحاصة من إجراءات وعلیه فإن من خلال المادة نستنتج أن المشرع است

.3هذه الشركة شخص معنويإنشاءر لطبیعتها المستترة حیث لا یترتب على هالش

المعرفة لنشر، شرح القانون التجاري الجزائري، الأعمال التجاریة، التاجر، الشركات التجاریة، الدار عمار عمورة، -1

.200، ص 2018الجزائر، 

.201المرجع نفسه، ص -2

.124سلام حمزة، مرجع سابق، ص -3
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المبحث الثاني

اكتساب الشركة التجاریة للشخصیة المعنویة

قوق والالتزامات ویعتبر شخص معنوي كل الشخصیة المعنویة هي صلاحیة ثبوت الح

، ضامنشركة التككائن یتكون من مجموعة من الأشخاص والأموال مثل الشركات التجاریة 

.من القانون المدني الجزائري49وهذا ما نصت علیه المادة 

تعتبر الشركة بمجرد تكوینها ":من القانون المدني على أنه417نصت المادة 

ن هذه الشخصیة لا تكون حجة على الغیر إلا بعد استفتاء إجراءات شخص معنویا غیر أ

.1"المنصوص علیها قانوناالشهر

یترتب على الشخصیة المعنویة أثار قانونیة تتمثل في استقلال الشركة عن 

والأهلیة ،موطن، الجنسیة،الأشخاص الشركاء المكونین لها من حیث اكتسابها الاسم

الشركاء، ولإكتساب الشركة شخصیة المعنویة لابد من قیدها م ذمن مة مستقلة عذوامتلاكها ل

.في السجل

الأولالمطلب

قید الشركة في السجل التجاري

لا تتمتع الشركة ":من القانون التجاري التي تنص على ما یلي549حسب المادة 

یكون جراءالإبالشخصیة المعنویة إلا من تاریخ قیدها في السجل التجاري وقبل إتمام هذا 

.2"...الأشخاص الذین تعهدوا باسم الشركة ولحسابها متضامنین من غیر تحدید أموالهم

.السالف الذكرالمتضمن القانون المدني الجزائري، ،10-05من القانون رقم 417المادة -1

.السالف الذكر، تجاري الجزائري، المعدل والمتممل، المتضمن القانون ا59-75من الأمر رقم 549المادة -2
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الفرع الأول

القید في السجل التجاري

من القانون التجاري قید الشركة في السجل التجاري حتى تتمتع 549اشترطت المادة 

تب هذه الشخصیة المادة بالشخصیة المعنویة، بینما الشركات المدنیة فبمجرد تكوینها تك

.من القانون المدني الجزائري، غیر أن هذه الشخصیة لا تكون حجة417

یجب قید عقد الشركة لدى السلطة المختصة لیكون العقد نافدا إذ لم یسجل العقد على 

النحو المذكور فإنه غیر نافذ في مواجهة الغیر، وإذا اقتصر عدم القید على بیان أو أكثر 

.ت الواجبة تسجیلها، كانت هذه البیانات وحدها غیر نافدة في مواجهة الغیرمن البیانا

على الشركاء إخطار السلطة المختصة والمسجلة كتابة خلال خمسة عشر یوم عمل 

عند حدوث أي تعدیل أو تغییر في البیانات المفیدة لشركة بها في ذلك اسمها أو عنوانها أو

.1رأسمالها

بة لقید الشركةالوثائق المطلو :أولا

القید في السجل التجاري إجراءعقد الشركة لیس عقد میلاد الشخصیة المعنویة، وإنما 

هو الذي یكسب الشركة هذه الشخصیة فیصبح لها وجود قانوني وكیان مستقل عن الشركاء 

غیر أنه إذ لم یتم قید الشركة فلا یجور للمؤسسین ،فتكون صاحبة حقوق وتحمل التزامات

.2اج بشخصیة المعنویة اتجاه الغیرالاحتج

عبد المجید الشواربي، موسوعة الشركات التجاریة، الجزء الأول، الشركات الأشخاص والأموال والاستثمار، الطبعة -1

.230، ص 2015،القاهرة،المركز القومي للإصدارات القانونیة،لثانیة

تخصص ،لنیل شهادة الماجستیرمذكرة التعسفي للأموال الشركة،عبد الوهاب، استعمالشطر لن ب،ةنزكري دیس ما-2

.35، ص2005جامعة أخوة منتوري، قسنطینة، ،كلیة الحقوققانون خاص،
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لا تتمتع الشركة ":من القانون التجاري التي تنص على ما یلي549حسب المادة 

یكون الإجراءبالشخصیة المعنویة إلا بتاریخ قیدها في السجل التجاري وقبل إتمام هذا 

الهم إلا الأشخاص الذین تعاهدوا باسم الشركة ولحسابها المتضامنین من غیر تحدید أمو 

.قبلت الشركةإذا

بعد تأسیسها بصفة قانونیة أن تأخذ على عاتقها التعهدات المتخذة فتعتبر التعهدات 

1".تأسیسهابمثابة تعهدات الشركة منذ 

:الملف الذي یحتوي على الوثائق التالیةإرفاقید الشركة یجب قل

.لمها المركز الوطني لسجل التجاريطلب محرر على الاستمارات یس-

).اسم الشركة(توثیق إیجارعقد ملكیة المحل التجاري أو عقد -

.نسختان من القانون التأسیسي للشركة-

نسخة من الإعلان القانوني الأساسي لشركة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة-

.وفي جریدة الیومیة

نریمستخرج من شهادة المیلاد، مستخرج من صحیفة السوابق العدلیة للمسی-

.أو أعضاء مجلس الرقابةین ین الإداریین، وأعضاء مجلس المدر والمتصرف

وصل تسدید حقوق الطابع الضریبي المنصوص علیه في التشریع الجنائي المعمول به-

.دج4000

.وصل حقوق القید في السجل التجاري كما هو محدد في التنظیم المعمول به-

رات المختصة عندما یتعلق الأمر بممارسةالاعتماد أو الرخصة اللذان تسلمها الإدا-

.2نشاطات المهن مقننة حیث القائمة مرفقة الملحق

.السالف الذكرتجاري الجزائري، المعدل والمتمم، ل، المتضمن القانون ا59-75من الأمر رقم 549المادة -1

.36مرجع سابق، ص،ةني دیس مار كز -2
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بیانات قید الشركة:ثانیا

:تتمثل بیانات قید الشركة فیما یلي

.اسم الشركة-

.موضوع الشركة أو غرضها-

.)رضهاغ(ماهیتها -

.مدة انتهاء الشركة-

.رأس مال وبیان الحصص-

.ین والأشخاص المرخص لهم في إدارة الشركة والتوقیع عنهایدر أسماء الشركاء والم-

.تراعخشهادة ا-

.العلامات التجاریة والمرسوم والنتائج الصناعیة-

.1الموكلین لدفاع عن الشركة وملاحقة قضایاها القانونیة-

ویتم قید الشركة في السجل التجاري بناءا على هذا الطلب الممضي والمحرر على 

المتعلق بتحدید 111-15من المرسوم التنفیذي رقم 1/9لنص المادة استثمارات طبقا

یتم قید الشخص المعنوي في السجل ":والتعدیل والشطب في السجل التجاريكیفیات القید

التجاري على أساس طلب ممضي ومحر على استمارات یسلمها المركز الوطني لسجل 

.2"التجاري

، 2003الأول، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، ، الجزءالقانون التجاريمبادئ،یابذسلیمان بو -1

.147ص 

والشطب في السجل التجاري، یحدد كیفیات القید والتعدیل،2015مایو 3مؤرخ في 111-15مرسوم التنفیذي رقم -2

.2015مایو 13الصادر في ، 24ج العدد .ج.ر.ج
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الفرع الثاني

لشركةالشخصیة المعنویة ل

نشأ عن هذا العقد شخص جدید وهو ،إذا توافرت جمیع الأركان في عقد الشركة

الشخص المعنوي الذي ینفصل عن شخصیة الشركاء، والشخص المعنوي ینشأ عن الشركة 

الفقرة 417إذا نص القانون المدني في المادة ،سواء كانت شركة مدنیة أو شركة تجاریة

تكوینها شخصا معنویا غیر أن هذه الشخصیة لا تكون تعتبر الشركة بمجرد":الأولى

.1"ات الشهر التي ینص علیها القانونحجة على الغیر إلا بعد استفتاء إجراء

لا تتمتع الشركة ":على ما یلي549أما القانون التجاري فقد نص في المادة 

یكون إجراءا المعنویة إلا من تاریخ قیدها في السجل التجاري وقبل إتمام هذبالشخصیة

لحسابها متضامنین من غیر تحدید في أموالهم إلا الذین تعهدوا باسم الشركة و الأشخاص

الشركة بعد تأسیسها بصفة القانونیة أن تأخذ على عاتقها التعهدات المتخذة إذا قبلت

.2"مثابة تعهدات الشركة منذ تأسیسهابفتعتبر التعهدات

بدایة الشخصیة المعنویة:أولا

ب الشركة الشخصیة المعنویة بمجرد تكوینها غیر أن هذه الشخصیة لا تكون تكتس

ا ننص علیها القانون أي أن الشهر هحجة على الغیر إلا بعد استفتاء إجراءات الشهر التي ی

شهاد على قیام الشخص المعنوي كشهادة میلاد إقصود به مصلحة الغیر وهو بمثابة الم

من القانون 549نسبة لشركة التجاریة فقد نصت المادة بالنسبة للشخص الطبیعي، أما بال

التجاري الجزائري على أن الشركات التجاریة لها حق كأصل عام أن تباشر أعمالها إلا بعد 

.التجاريقیدها في السجل

.السالف الذكرالمتضمن القانون المدني الجزائري، ،10-05القانون رقم من417المادة -1

.السالف الذكرتجاري الجزائري، المعدل والمتمم، ل، المتضمن القانون ا59-75من الأمر رقم 549المادة -2
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نهایة الشخصیة المعنویة:ثانیا

رر الأصل أن الشخصیة المعنویة للشركة تنتهي بحلها وانقضائها مع ذلك فمن المق

وال شخصیتها المعنویة وإنما تظل الشركة محتفظة ز أن انقضاء الشركة لا یترتب علیه 

ع ز بشخصیتها المعنویة طیلة فترة التصفیة بقدر اللازم التصفیة من تاریخ انقضاءها لحین تو 

من القانون 444ت به المادة ضأموالها على الشركاء والدائنین الشركة على سواء، وهذا ما ق

766لجزائري، تبقى مستمرة إلا أن تنتهي أعمال تصفیة وكذلك ما أكدته المادة المدني ا

حیث تبقى الشخصیة المعنویة للشركة قائمة ،من القانون التجاري الجزائري2الفقرة 

(أو اسم الشركة البیان التاليیتبع العنوانو إقفالهالاحتیاجات التصفیة إلا أن یتم  الشركة :

عقود إبرامیة وكذلك یجور للمصفى صفاة الشركة أثناء التضیمكن مقا، كما)یةففي حالة تص

1یةفاللازم لأعمال التصالالتزامات بالقدروتنفیذ

شخصیة المعنویةأثار ال:ثالثا

من 50نص المادة ید الذي جاء بهقلا تتقید الشركة باعتبارها شخصا معنویا بال

لو كان الشخص الطبیعي یقوم ها طبیعتها، إذا ا بما تملیه علیالقانون المدني، بل تلتزم أیض

تتمتع بصلاحیتها لاكتساب الحقوق بمختلف النشاطات فهذا لا یتسنى لشركة حیث لا 

رض الذي أنشئت من أجله، وعلیه فإذا اكتسبت الشركة غتحمل الالتزامات إلا في حدود الو 

:المعنویة فتكون لها الحقوق التالیةالشخصیة

م الشركاء تتكون من مجموع ما ذممة مالیة مستقلة عن ذمتع الشركة بتت:الذمة المالیة-1

لشركة وما علیها من الحقوق والالتزامات تخرج الحصص المقدمة على سبیل التملك من

.2مة الشركةذم الشركاء وتنتقل إلى ذم

.148عمار عمورة، مرجع سابق، ص -1

.150المرجع نفسه، ص -2
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الشركة الأهلیة الحدود ":على أن50تنص الفقرة الثالثة من المادة :أهلیة الشركة-2

، أي أن أهلیة الشركة محدودة 1"یعنیها عقد إنشاءها أو التي یقررها القانونالتي

رض الذي أنشأت من أجله الشركة، وهذا وفقا لما رسمه لها عقد تأسیسها غالبحدود

.جنسیة الشركة،ویتمثل كل هذا في اسم الشركة، موطن الشركة،أو نظامها القانوني

المطلب الثاني

ة في عقد الشركةجزاء تخلف الشكلی

روضة على فتخلف ركن من الأركان الشكلیة للشركة أو إجراء من الإجراءات المإذا

.تترتب على ذلك جزاء یتمثل في البطلانإتباعهاالشركة 

والبطلان المؤسس على تخلف ركن الشكلیة في عقد الشركة التجاریة وممثل أنه غیر 

انون المدني، أو عدم شهره فإنه ینتج عنه من الق418مكتوب كتابة رسمیة حسب المادة 

.البطلان وهو من نوع خاص

الفرع الأول

البطلان من نوع خاص

سمیا بطلان من وع خاص لأنه لا تتوفر فیه خصائص البطلان المطلق من جهة، 

وكما لا تتوفر فیه خصائص البطلان النسبي من جهة أخرى، فالبطلان الخاص هو بطلان 

الشكلیة أي عدم الكتابة عقد الشركة أو عدم القید في السجل التجاري یتقرر إذا تخلف ركن

.أو النشر

.السالف الذكرالمتضمن القانون المدني الجزائري، ،10-05من القانون رقم 50المادة -1
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البطلان لتخلف الكتابة الرسمیة لعقد الشركة التجاریة:أولا

من القانون التجاري بكتابة عقد الشركة التجاریة وإلا كان العقد 545ي المادة ضتق

وهذا،1"رسمي وإلا كانت باطلةتثبت الكتابة بعقد":باطلا، حیث تنص على ما یلي

.من القانون المدني الجزائري418ما تؤكده المادة 

العقود المؤسسة والمعدلة إثباتیجب ":من قانون التوثیق13ت المادة ضكما ق

.2"عقد رسمي تحت طائلة البطلانبلشركة 

لوب له قانونا یتضح من خلال هذه المواد أنه إذا لم یفرغ عقد الشركة في الشكل المط

أو لم تكن التعدیلات التي یبذلها الشركاء بعد ذلك العقد في الشكل ذاته تعتبر شركة باطلة 

.3تعدیلات التي أدخلت علیها باطلةكما

لا عن الكتابة التي اشترطها المشرع في سائر العقود الشركات اشترط المشرع ضف

ة التجاریة عن طریق إبداع العقود إجراءات الشهر بالنسبة للشركاذخاتالجزائري ضرورة 

المعدلة للشركات التجاریة لدى المركز الوطني للسجل التجاري ونشره التأسیسیة والعقود

.كانت باطلةإلاحسب الأوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات 

وبطلان الشركة بسبب تخلف شرط الكتابة هو یعتبر بطلانا من نوع خاص، فهو 

لذا لا یجوز في حالة البطلان من نوع الخاص ،مطلق ولا بالبطلان النسبيلیس بالبطلان ال

.4التمسك بالبطلان لعدم الكتابة لأنهم أهملوا القیام بالالتزام القانوني

.السالف الذكرتجاري الجزائري، المعدل والمتمم، ل، المتضمن القانون ا59-75من الأمر رقم 545المادة -1

-08، المتضمن تنظیم مهنة الموثق، المرسوم التنفیذي رقم 2006فبرایر سنة 20المؤرخ في 02-06القانون رقم -2

.2018مارس 5المؤرخ في 84-18، تم تعدیله بموجب مرسوم تنفیذي رقم 2008غشت سنة 3خ في المؤر 242

نیل شهادة الماستر في القانون، قانون لمتطلباتكرة مكملة ذم،بطلان الشركات التجاریةة،فریال قان،رمیساء مرابطي-3

.37، ص 2020-2019، قالمة، 1945ماي 8أعمال، جامعة 

خاص، كلیة الحقوق والعلوم د الشركة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، قانونقبطلان ع،عیلمال سماأ-4

.13، ص 2016،تیزي وزو،جامعة مولود معمريالسیاسیة،
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سبب البطلان، فتقضي بذلك یزولأجاز المشرع الجزائري تصحیح العقد عندما 

.ببطلان عقد الشركةالدعوى

التجاریة لتخلف ركن الشهربطلان عقد الشركة :ثانیا

عقود الشركات التجاریة طبقا رالشهلقد نص القانون التجاري على ضرورة 

یطرأ على للإجراءات والأوضاع التي حددها القانون، كما نص كذلك على شهر أي تعدیل

.1العقد التأسیسي الشركة

یجب أن تودع ":من القانون التجاري بنصها على ما یلي548وهذا ما أكدته المادة 

ركز الوطني للسجل التجاري العقود التأسیسیة والعقود المعدلة للشركات التجاریة لدى الم

.2"الأوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات وإلا كانت باطلةحسبوتنشر

ملخص العقد التأسیسي للشركة في النشرة شرنوتتمثل أهمیة القید بالسجل التجاري 

.لرسمیةالقانونیة وكذلك نشر هذا الملخص في الجریدة االرسمیة للإعلانات 

الجوهري جزاء قاسیا الإجراءوتبعا لذلك فقد رتب المشرع الجزائري على تخلف هذا 

المعنویة على إتمام لق تمتع الشركة بالشخصیةعیتمثل في البطلان، بل أكثر من ذلك فلقد 

.3هذا الإجراء

الفرع الثاني

ثار البطالأ

تقتضي القواعد العامةا أو نسبیا فإنمطلقسواء كان البطلانشركةعقد المتى أبطل 

.4للبطلانللأثر الرجعي اقبل العقد تطبیقوا علیهاالشركاء إلى الحالة التي كاندابعبأن

.38مرجع سابق، ص ة،فریال قان،رمیساء مرابطي-1

.السالف الذكرالمعدل والمتمم، تجاري الجزائري،ل، المتضمن القانون ا59-75من الأمر رقم 548المادة -2

.38مرجع سابق، ص ة،فریال قان،رمیساء مرابطي-3

.290، ص 2006مصطفى كمال طه، أساسیات القانون التجاري، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، -4
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بالنسبة الشركاءأثر البطلان :أولا

ة كأنها علیه اعتبار الشركلا یستند إلى الماضي ولا یترتبالشهر أثرلانطبر عتبی

ها الشركة أو الأعمال التي قامت بها بل أن تشر باالتصرفات التي تكن حیث تبطل جمیعلم 

لان حیث تبقى لا في وقت طلب البطالبطلان لیس له أثر فیها، بین الشركاء أنفسهم إهذا 

.قانونیةأثارالشركة لها التي باشرتهاعمالوالأالتصرفات هذه

الشركاء في الماضي حیث أنه یقتصر حق الشریك لحقوقظماد الشركة منقعویضل 

تقبل فقط فتصفى الشركة ویأخذ كل شریك حقه، ویعتبر البطلان في في المسلانطبعلى ال

.هذه الحالة حل للشركة قبل أن یحین میعاد انتهائها

في فترة ما بین العقد وطلب ر قائمة بین الشركاء هالشلعدمتعتبر الشركة باطلة 

.1شركة الفعلیة أو واقعیةاالفعل والواقع أي بوصفهبحكملانالبط

لغیرلن بالنسبة لا أثر البط:اثانی

الشركة صحیحة في الماضي أو طلب البطلان وإذا ما بارن البقاء واعتبیار خیللغیر

قاء في ببك الغیر سذا ما تمإ و ،فإن هذا له أثر رجعي بالنسبة إلیهالبطلانطلب الغیر 

عدم ببها بسنطلابحة في ذلك لا یجوز للشركاء أن یحتجوا علیه بالشركة وكانت مصل

.2رهلشاالتجاء 

تبقى ل و تقبر أثر هذا البطلان على المسقتصشركة فعلیة ویبطلانهاف علىتلویخ

ثار قانونیة قائمة بین الشركاء في الفترة ما بین أت والأعمال التي باشرتها الشركة التصرفا

رهن إنشاءهاالشركة كما في حالة إبطالالغیر ما كانت مصلحة أما إذا،العقد والبطلان

الشركة في الماضي إنهیارلى ذلك ویكون الأثر الرجعي عأشهرتعلى عقاراتها ولم یكن قد 

.3لتقبوالمس

.25إلهام تماسیني، خولة حفوظة، مرجع سابق، ص -1

.292، ص 1980ئري، دار المطبوعات الجامعیة، الجزائر، شرح القانون التجاري الجزاأحمد محمد محرز، -2

.345مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص -3
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خاتمة

یة ئها الصفة القانونطاعلإإجراءاتعدةريئالجزاالمشرعوضعالشركةمن أجل قیام 

علىشخصيو ماليطابعذاتسواءالتجاریةالشركةأمام الغیر حیث یجب أن تتوفر 

الأهلیة،،الرضافيتتمثلو عامةتكونقدةالأخیر هذهمن الأركان الموضوعیة مجموعة

تقدیمالشركاءتعددفيتتمثللخاصةلبالنسبةأماالعقدهذالإبرامزمةلاوهيببوالسلحمال

.والخسائرالأرباحتقسیم،المشاركةنیةعمل،حصةأووالنقدیةنیةیعاليهو صصحال

لاإ و مكتوبایكونأنیحبوالذيالشركةعقدبشكلتتعلقفهيالشكلیةناركالأأما 

علیهاوتشملالتجاريالسجلفيوالقیدالشهرلإجراءاتیخضعأنباطل، كما یجب هوف

.س مالهارضها ورأغ،الشركةنوانوهي عبیاناتعدة

المشرع جزاءات في حالة مخالفة هذه الشروط والمتمثلة في بطلان العقد إما بتر 

جد البطلان الخاص، وهذا نوع ناتج عدم مراعاة الشروط نكما ،یكون بطلان مطلق أو نسبي

الشكلیة التي ذكرناها باعتبارها أساسیة في تأسیس عقد الشركة، كما أن المشرع منح إمكانیة 

.روط الشكلیة لكل من له مصلحة في ذلكتصحیح الش

لتخلف ركن الشكلیة القانونیة أثر خاص ضا أن الحكم البطلان عقد الشركة جد أین

الشخص المعنوي بحیث یعدم وجوده للمستقبل دون الماضي فتحتفظ الشركة بشخصیتها على

.تمام جمیع عملیة التصفیةإ إلى غایة الحكم بالبطلان و المعنویة

فإن فرض المشرع الشكلیة في عقود الشركات التجاریة كان للحفاظ على وبالتالي

ء والغیر الأطراف والحفاظ على المراكز القانونیة لكل من الشركاالمعاملات بین استقرار 

على الثقة المتبادلة بین إلى قسمین شركات الأشخاص وهي عادة تقوم وتنقسمالمتعامل 

فیها تضامنیة مطلقة، حیث أن الشریك یسأل فیها عن كما تكون مسؤولیة الشركاءالأفراد

ا طویلة لا تعطي أهمیة دیون الشركة في أموالها الخاصة وشركة الأموال تكون إجراءاته
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لیها أو بانسحابه منها كما أن مسؤولیة الشریك في هذا النوع من إك بانتمائها یلشخص الشر 

.الالشركات محدودة بحدود الحصة التي قدمها في رأس م

:ومن خلال هذه الدراسة توصلنا إلى النتائج التالیة

المشرع الجزائري أضاف إلى الشروط الموضوعیة العامة والخاصة شروط أخرى تتمثل -

.)الشهر،یدقال،الكتابة(في الشروط الشكلیة 

.ضرورة كتابة عقد الشركة كتابة رسمیة حسب نصوص القانون المدني والتجاري-

.ووسیلة لإثباتهاهاانعقادأركانركن منكتابة عقد الشركة -

نوع نة الشكلیة یترتب عنه البطلان مأن عدم مراعاة الشروط الموضوعیة وخاص-

.خاص

.عطى إمكانیة تصحیح تخلف الشروط الشكلیة في عقود الشركات التجاریةأأن المشرع -

وعیة ستنتج أن تأسیس عقد شركة بشكل صحیح یلزم توفر كل الأركان الموضنوعلیه 

.هذا حسب القانون المدني والقانون التجاريوالشكلیة
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:الملخص

بمراجعة التشریع الجزائري فإن الشركات التجاریة، تعد أعمالا تجاریة بحسب الشكل

اري للشركة إما بشكلها أو بموضوعها، وتنقسم الشركات إلى على أنه یحدد الطابع التج

شركات أشخاص وشركات أموال، أما بالنسبة لشركات الأشخاص فهي التي تقوم على 

الاعتبار الشخصي للشریك في الشركة ویكون مسؤولا عن دیون الشركة مسؤولیة شخصیة 

.تضامنیة

لأول ولأهمیة شخصیة الشریك أما بالنسبة لشركات الأموال فهي على خلاف النوع ا

فیها، إذ ینصب الاهتمام على تجمیع رؤوس الأموال ، فالمهم هنا هو الاعتبار المالي، إذ أن 

العنصر الشخصي لیس له صفة الدیمومة، بل هو عنصر مؤقت ومتغیر بالنظر إلى سهولة 

.وسرعة تداول حصص وأسهم رأسمال المال

كة التجاریة، وذلك لأن الشركة بطبیعتها عقد ملزم كما أن القانون التجاریة یعرف الشر 

.لأطراف إنفرد القانون المدني في تعریفها

وبالتالي فإن لصحة عقد الشركة إستوجب القانون ضرورة توافر أركان العقود بصفة 

عامة من رضا أهلیة ومحل سبب، وقد أحاط المشرع هذه الأركان بتوافر أركان أخرى تتمثل 

ضوعیة الخاصة، من تعدد الشركة، وتقدیم الحصص وتحمل الخسائر ونیة في الأركان المو 

المشاركة، إضافة إلى الأركان الشكلیة الخاصة المتمثلة في الكتابة والشهر، حیث أن 

.الإخلال بهذه الأركان یترتب علیه البطلان الشركة

الشخصیة مة،وعیة العاالأركان الموضالشركات التجاریة؛ عقد الشركة؛:الكلمات الدالة

.المعنویة، الكتابة الشهر، القید، السجل التجاري


